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ال السؤ

تعامل معها ؟ ب رحمهم الله ؟ وكيف ن ن رج يم واب ن الق ة واب مي ي ن ت قدمين كاب ي كتب المت ة ف ف عي ود أحاديث ض اب وج ما أسب

صلة ة المف اب الإج

ة أقسام : لاث لى ث ها - إ عف ردها وض ا ب من ز ة – من حيث ج ف عي قسم الأحاديث الض ن ت

القسم الأول :

ي صلى الله عليه وسلم : وهي نوعان : ب لى الن ها إ ت ب نسب ردها وكذ م ب ز أحاديث يج

لها عن كارة لا يصدر مث ها ن ن ي مت هر ف ظ ، ويظ ي الحف ئِ عيف سيِّ ديدي الض ن ، أو ش ين والمتهمي اب اءت من طريق الرواة الكذ 1- أحاديث ج

ي صلى الله عليه وسلم . ب الن

ي قص ف يد وين د المرسل ، أو يز ع الموقوف ، أو يسن رف ي ر عددا ، ف ه أو أكث ق من الف من هو أوث ن يخ طئ راويها حي خ م ب زَ ج 2- أو التي يُ

اد . ن أو الإسن المت

ي معرض كارته ، أما أن يكون ف ه ون يه على وهن ب ن ه للت كرون لا ما يذ ن إ ي ق ي كتب أهل العلم المحق ا ف ئ ي ها ش د من ه الأحاديث لا تكاد تج هذ ف

طأ . يل الوهم والخ ادرا على سب لا ن ع إ ا لا يق هذ هاد : ف الاستدلال والاستش

ي : ان القسم الث

ة اقض ي المتن من كارة ف ود ن ر ، مع عدم وج قطاع يسي ب ان سب عف ، أو ب هول محتمل الض عيف أو مج ود راو ض ب وج سب ة ب ف عي أحاديث ض

ريعة . ابت من الش للث

ه ه صلى الله علي رون احتمال صدوره عن ب ل يعت ي صلى الله عليه وسلم ، ب ب لى الن ه إ ت يب نسب رده وتكذ م العلماء ب ز ا القسم لا يج وهذ

دهم تج ة ، ف ق هول ث اد أو الراوي المج عيف ويصيب ، كما قد يكون الراوي الساقط من الإسن ظ الراوي الض ذ قد يحف ما ، إ ائ وسلم ق

ه . ير وج ه من غ ئ ي مالين كتعدد الطرق ومج ين الاحت قوي هذ ن التي ت رائ تمعت بعض الق ا اج ذ ول الحديث إ ب ق يحكمون ب

" )ص/9( : ي "المقدمة ن الصلاح ف يقول اب

ه : ما المراد ب ن س الأمر ، وإ ف ي ن ا ف ذ قد يكون صدق س الأمر ، إ ف ي ن ب ف ه كذ ن أ لك قطعا ب ليس ذ ير صحيح ، ف ه غ ن ي حديث : إ الوا ف ا ق ذ " إ

تهى . كور " ان رط المذ اده على الش ه لم يصح إسن ن أ

: )76-1/75( " ي "تدريب الراوي ويقول السيوطي ف

واز صدق س الأمر ، لج ف ي ن ب ف ه كذ ن كور ، لا أ رط المذ اده على الش اه لم يصح إسن معن ير صحيح ( : ف ا حديث ) غ ا قيل ( هذ ذ " ) وإ

تهى . طأ " ان ر الخ ي ن هو كث ة مَ ب ، وإصاب الكاذ

الب ي الغ ريعة ، لم يتورعوا – ف ملة الش ي ج ولا ف ب ه معنًى مق ن ي مت فٌ محتملٌ ، ورأوا ف ع ن ض عفَ الحديث المعيَّ نَّ ض د أهل العلم أ ا وج ذ إ ف

الحديث ب أن يكون ب ة يج رعي قون على أن الاستدلال على الأحكام الش ف هم مت اسا وليس استدلالا ، ف ن ئ ه است كره وتدوين – عن ذ
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ل الأعمال ونحوها . ائ ض لاق وف ر والآداب والأخ ق والسي ائ واب القصص والرق ب ي أ عيف ف ا القسم من الض هذ نسون ب أ هم يست الصحيح ، ولكن

ما يلي : هم ب ب ي كت ة ف ف عي ه الأحاديث الض كر العلماء هذ اب ذ يص أسب يمكن تلخ ف

ولة ب ا كانت مق ذ واب إ ي تلك الأب ها ف ي معان نسون ب أ يست عات ، ف اب واهد والطرق والمت عض الش ب ها ب هور صدقها وصحت ار احتمال ظ ب 1- اعت

ملة . ي الج ف

يوكلون العهدة عليه ه ، ف يب رده وتكذ ة ولم يحكم ب ات السن ف ي مصن وب عليه ف رج الحديث وب قهم من أهل العلم ، ممن أخ ليد من سب ق 2- ت

.

ة التمريض : غ كرها بصي عف ، أو ذ الض ها ، كالتصريح ب عف عض ما يدل على ض ب ه الأحاديث ب كر هذ ون ذ ان يصحب ر من الأحي ي ي كث 3- وف

...ونحوها . ي الحديث اء ف كي ، وج وي ، حُ رُ

الث : القسم الث

هم من ب ي كت كر أهل العلم لها ف يكون ذ ول ، ف ب ين قسم الحديث الحسن والمق ن ، وب ي ق ن الساب ن القسمي ي ها ، مترددة ب ي تلف ف أحاديث مخ

رده . م ب ز ول الحديث أو على الأقل عدم الج ب يح ق لاف ، أو ترج ا الخ ار هذ ب اب اعت ب

ه ا من ن عيف ظ كر الحديث الض د يذ ق ت العصمة لهم ، ف ب لك لا يث ذ هم ف ن اتسعت معارف العلماء وإ لك ، ف ي كل ذ طأ وارد ف ا واحتمال الخ هذ

عدهم من العلماء أولى وأقرب . يمن ب وقوعه ف وامع ، ف ن والج ات والسن ف ة أصحاب المصن مة السن طأ قد وقع لأئ ا كان الخ ذ نه صحيح ، وإ أ

ن الصلاح" )1/447( : كت على اب ي "الن ر ف ن حج ظ اب يقول الحاف

تهى . د " ان ق الن ة ب لة معرف ما لق ها ، وإ عف هول عن ض ما لذ اطلة ، إ ل والب ة ب ف عي ها الأحاديث الض ي رج ف واب قد أخ ف الأب ن بعض من صن إ " ف

والله أعلم .
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